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تختص نيابة 
النسب والجنسية 

بإبداء الرأي 
والتدخل في 

طلبات دعاوى 
النسب وتصحيح 

الأسماء والتحقيق 
وتوجيه الاتهام 

فيما يحال إليها 
من أي جهة 

قضائية أو وزارة 
الداخلية في 

شبهات التزوير 
والغش في مسائل 

الجنسية

اقترح تعديل قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

الفضل: إنشاء »نيابة النسب والجنسية«  
تجــرم إفشــاء ســرية تلــك 
النتائــج، ويحــال الأمــر إلى 
محكمــة الجنايات إذا ما ثبت 
من التحقيق والفحص ارتكاب 
جريمــة التزويــر أو الغــش 
المنصوص عليهــا في قانون 
الجزاء، ولما كان القانون رقم 
78 لسنة 2015 في شأن البصمة 
الوراثية قد ألغى بموجب حكم 
المحكمة الدســتورية بالطعن 

رقم 9 لسنة 2016، 
وتلافيا لأي فراغ تشريعي 
في تمكين الســلطة القضائية 
النســب  دعــاوى  ولجنــة 
وتصحيح الأســماء وتزوير 
الجنسية والنيابة العامة من 
مباشرة مهامهم في الاستعانة 
بفحوصات البصمة الوراثية 
وتوجيــه  تحقيقاتهــا  فــي 
الاتهــام وإصــدار الأحــكام، 
جاء هــذا القانون ليؤكد على 
الاختصاص بذلك تلافيا لأي 
طعــون أو ثغرات يفلت منها 
من يرتكــب التزوير والغش 
للحصــول علــى الجنســية 
الكويتية، وخاصة أن المحاكم 
العامــة واللجنــة  والنيابــة 
يستعينون بها من قبل صدور 
قانون إجراء البصمة الوراثية 
الملغى، فيمــا يقام أمامهم من 
دعــاوى، ووفقا للتعديل يتم 
إنشاء مختبر للبصمة الوراثية 
تلحق تبعيته للنائب العام، 
كما تكون نتائج الفحوصات 
دليلا قاطعا في مسائل النسب، 
ولا يتعارض هذا القانون مع 
انتهت إليه المحكمة الدستورية 
من إلغائها لبعض النصوص 
البصمــة  الخاصــة بإجــراء 
الوراثيــة فيمــا أوردتــه من 
أسباب حكمها في عدم وضوح 
القانون وعموميته لكل من هم 
على أرض الكويت، حيث جاء 
هذا القانون ليتيح الاختصاص 
في حالات محدودة، مع تمتع 
التامة،  الفحوصات بالسرية 
وأن ينظم وزير العدل بناء على 
عرض النائب العام إجراءات 
حمايــة خصوصية وســرية 

الفحوصات ونتائجها.

الدعــاوى التي تعرض عليها 
لإبداء الرأي وهو ما يستلزم 
بهذا القانون أن يكون وجوبيا، 
وقد تلا صــدور القانون رقم 
10 لســنة 2010 عــدة قوانين 
منها قانون إجراءات البصمة 
الوراثية – قبل إلغائه بموجب 
حكــم المحكمة الدســتورية – 
وتعدد اكتشاف وقوع جرائم 
التزوير والغش والتلاعب في 
سبيل الحصول على الجنسية 
بــالإدلاء  ســواء  الكويتيــة 
بالمعلومات غيــر الصحيحة 
أو التزويــر والتلاعــب فــي 
المســتندات أو ادعــاء نســب 
أشخاص غير كويتيين لمواطنين 
سواء كانوا على قيد الحياة أو 

توفاهم الله، 
الضــروري  مــن  كان 
العامــة تعديل  وللمصلحــة 
اللجنــة  لتتولــى  القانــون 
الاختصــاص فيمــا يتعلــق 
بذلــك، وتم النص فــي المادة 
الثانيــة مــن القانــون علــى 
إضافــة مادتين همــا المادة »2 
مكرر و2 مكرر أ« للنص على 
إنشاء نيابة خاصة بقرار من 
النائــب العام تختص إضافة 
إلى التدخل في دعاوى النسب 
وتصحيح الأسماء باختصاص 
آخر وهــو التحقيق وتوجيه 
الاتهام إذا ثبت لديها في قضايا 
التزويــر والغــش للحصول 
على الجنسية الكويتية، وفي 
سبيل ألا يســاء فهم القانون 
وكي لا يمس أيا من الحريات 
العامة والخصوصية والأسرار 
المرضيــة فقــد تم النص على 
الطلــب  ضــرورة أن يكــون 
واضحا ومحددا للأسماء المراد 
إجــراء الفحص لهم وتحقيق 

نطاق الفحص لكل منهما، 
ولا يجــوز إجراء الفحص 
لغير ما حدد في طلب النيابة، 
كما لا يجوز استخدام نتائج 
الفحــص فــي غير مــا طلبت 
مــن أجلــه، وتكــون نتائــج 
الفحوصــات ســرية ويتولى 
النائــب العــام الإحالــة فــي 
العقوبات إلــى القوانين التي 

إلــى محكمة الجنايــات إذا ما 
ثبت مــن التحقيق والفحص 
ارتــكاب جريمــة التزوير أو 
الغش المنصــوص عليها في 

قانون الجزاء.
مادة 2 مكرر أ: ينشأ مختبر 
للبصمة الوراثيــة بقرار من 
وزير العدل، وتلحق تبعيته 

للنائب العام مباشرة.
ويكفل هذا القانون حماية 
الخصوصية والسرية للعاملين 
ولنتائــج فحوصات البصمة 

الوراثية.
ويجوز للنائب العام بقرار 
منه استخدام العقوبات الواردة 
في قانون الجزاء أو أي قانون 
آخر يتضمن عقوبات أشد لمن 
يقــوم بتســريب أو نشــر أو 
إذاعة أو تداول أي من نتائج 
الفحوصــات بنســخ عنها أو 
شــفويا بمضمونها أو كتابة 
بــأي صــورة أو أي وســيلة 
أخرى أو أي وســيلة تستجد 

في المستقبل.
وتعتبر نتائج فحوصات 
البصمــة الوراثية في قضايا 
الاحوال الشخصية ذات دلالة 
قطعية في اثبات ونفي النسب 

بعد اعتماد النائب العام.
مــادة ثالثة:علــى رئيس 
مجلــس الــوزراء والوزراء – 
كل فيمــا يخصه – تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به خلال ثلاثة 
أشــهر من تاريخ نشــره في 

الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية 

للاقتراح على ما يلي:
بموجب هذا القانون ووفقا 
للمادة الأولى منه، تم تعديل 
عنوان القانون رقم 10 لسنة 
2010 بشــأن تنظيم إجراءات 
دعــاوى النســب وتصحيــح 
الأسماء لتضاف إليه »تزوير 

الجنسية«.
لما كان القانون رقم 10 لسنة 
2010 بشــأن تنظيم إجراءات 
دعــاوى النســب وتصحيــح 
الأســماء قد صدر قبل ســبع 
ســنوات، ولم يتضمن النص 
على تدخل النيابة العامة في 

قدم النائــب أحمد الفضل 
اقتراحا بقانون بشأن تعديل 
بعــض أحــكام القانــون رقم 
10 لســنة 2010 بشأن تنظيم 
النســب  إجــراءات دعــاوى 

وتصحيح الأسماء.
ونصت مواده على ما يلي: 
مادة أولى:تضاف الجملة 
»وتزويــر  التالــي  نصهــا 
عنــوان  إلــى  الجنســية« 
القانــون رقم 10 لســنة 2010 
في شأن تنظيم دعاوى النسب 
وتصحيح الأسماء ليصبح »في 
شــأن تنظيم دعاوى النسب 
وتصحيح الأســماء وتزوير 

الجنسية«.
مــادة ثانية: يضــاف إلى 
القانون رقم 10 لسنة 2010 في 
شأن تنظيم إجراءات دعاوى 
النســب وتصحيح الأســماء 
وتزوير الجنسية المادتين »2 
مكرر و2 مكرر أ« نصهما الآتي:
مادة 2 مكرر: تنشــأ إدارة 
خاصة وفقا للقانون بقرار من 
النائب العام »نيابة النســب 
والجنســية« تختــص بإبداء 
الــرأي والتدخل فــي طلبات 
دعــاوى النســب وتصحيــح 
الأســماء والتحقيق وتوجيه 
الاتهــام فيما يحــال إليها من 
قبل لجنة دعاوى النســب أو 
من أي جهة قضائية أو وزارة 
الداخلية في شبهات التزوير 
والغش في مسائل الجنسية، 
والنيابــة المختصة المســماة 
يحق لها أن تطلب عبر النائب 
العام في سبيل مباشرتها لذلك 
إجراء فحص البصمة الوراثية 
لمن ترى إجراءهــا لزوما لهم 
استكمالا لتحقيقاتها، على أن 
يكون الطلب واضحا ومحددا 
للأسماء المراد إجراء الفحص 
لهم وتحديد نطــاق الفحص 
لكل منهما والغرض منه، ولا 
يجوز إجراء الفحص لغير ما 

حدد في طلب النيابة.
كما لا يجوز استخدام نتائج 
الفحص في غير ما طلبت من 
الفحوصات  أجلــه، وتكــون 
ونتائجها سرية، ويحال الأمر 

أحمد الفضل

»المرافق« ناقشت وضع المجلس البلدي

أولويــة  القانــون ســيكون 
نيابية لإقرارهــا في المفترة 
المقبلة، مبينا أن هناك أمرين 

يواجهــان انتخابات المجلس 
البلدي المقبــل يجب أن يتم 
قانونــي  الأول  حســمهما، 
ويتعلــق بتحصين الجداول 
الانتخابية وهذا الأمر ضمن 
المســؤولية السياسية على 
وزير البلدية بأن يطلع على 
وضع المجلس البلدي المقبل، 
والثاني هو الفراغ التشريعي 
وتتم معالجته عن طريق إقرار 
القانون المقدم بشأن توزيع 
الدوائر بالاتفاق بين المجلس 

والحكومة.
وأضاف أنه يجب أن نسرع 
من هــذه العملية ولا ننتظر 
هذه اللجنة المؤقتة تمتد إلى 
فترات طويلة، وربما أن هذا 
الأمر يراد له بطريقة أو أخرى، 
لكن هذا الأمر يجب ألا يقبل.

تعديــل  موضــوع  بشــأن 
الانتخابات.

وأشــار فهاد إلــى أن هذا 

سامح عبدالحفيظ

أكد رئيــس لجنة المرافق 
اللجنــة  عبــدالله فهــاد أن 
عقــدت اجتماعهــا لمناقشــة 
وضع المجلس البلدي المقبل 
وتصــورات الحكومة، مبينا 
أن وزير البلديــة اعتذر عن 
حضــور الجلســة لارتباطه 

باجتماع مجلس الوزراء.
ولفت فهاد فــي تصريح 
للصحافيــن إلــى أنــه تمت 
مناقشــة جميــع الجوانــب 
والقانونيــة،  التشــريعية 
موضحــا أن الحكومة عاكفة 
على وضع مشــروع بقانون 
إضافــة إلــى وجــود اقتراح 
بقانــون مرفوع مــن اللجنة 
مــدرج على جــدول الأعمال 

راكان النصف وثامر السويط وعبدالله فهاد وماجد المطيري أثناء اجتماع اللجنة

الهاشم تطلب كشفاً بعدد الوافدين في »الخدمة المدنية«
للمواطــن الكويتي وكان من 
أبرز هــذه الحقوق الحق في 
العمل وضمان حياة اجتماعية 
مستقرة، فإن الدولة بجميع 
أجهزتها تحــرص دائما على 
تحقيــق الاســتخدام الأمثل 
للموارد البشــرية والوطنية 
وتفعيــل دورهــا فــي تنمية 

المجتمع وتطويره.
وطالبت إفادتها وتزويدها 

بالآتي: 
1- كشــف بعدد الموظفين 
الوافديــن العاملين حاليا في 
ديوان الخدمة المدنية مع جدول 
توضيحي يبين مســاهماتهم 
في التطويــر الإداري ومدى 
الإنجاز ودرجاتهم الوظيفية 

وقطاعات العمل.
2- هل توجد قوائم بأسماء 
أشــخاص وافدين ينتظرون 

دورهــم للتعيــن، إذا كانت 
الإجابــة بالإيجــاب فيرجــى 

تزويدي بالقائمة والأعداد.
3- كشف بعدد الوظائف 
الشــاغرة حاليا لــدى ديوان 

الخدمة المدنية.
4- هل لدى الديوان خطة 
بشأن استيعاب القوى العاملة 
الوطنيــة وتوجيههــا؟ وهل 
تتضمن هذه الخطة تنسيقا 
مع جامعــة الكويت والهيئة 
التطبيقي  العامــة للتعليــم 
والتدريب فيمــا يحتاج اليه 
سوق العمل في جميع أجهزة 
الدولة من تخصصات خلال 
الســنوات القادمة؟ إذا كانت 
الإجابــة بالإيجــاب يرجــى 
تزويدي بتفاصيل هذه الخطة 
وما نفذ منها حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال.

حكوميــة؟ وهل هنــاك قرار 
حكومــي بذلك؟ ومن أصدره 

وتاريخ إصداره؟
ثالثــا: هل قامــت البلدية 
بتخصيص وتسليم الأراضي 
إلى هيئــة مكافحة  المذكورة 
الفســاد ومتــى تم ذلــك وما 

الأساس القانوني لها؟
رابعا: ما مساحة الأراضي 
المخصصة؟ وماذا كان توصيف 
استغلال العام؟ وهل تم توقيع 
عقد استغلال مع إدارة أملاك 

الدولة؟
ووجهت الهاشــم ســؤالا 
آخر إلى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير الإعلام 
بالوكالة الشيخ محمد العبد 
الله قالــت فــي مقدمتــه: لما 
كان الدســتور كفل المساواة 
فــي الحقــوق والواجبــات 

النائبــة صفــاء  وجهــت 
الهاشــم ســؤالا برلمانيا إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الماليــة أنس الصالح 
قالــت في مقدمتــه: نمى إلى 
علمي قيام البلدية بتخصيص 
الأرض الواقعة بين المستشفى 
الأمريكانــي وبيوت بهبهاني 
فــي الوطيــة والمقابلة لمخفر 
الصالحية إلى هيئة مكافحة 
الفســاد لبناء مقر جديد لها 
بديلا عن مقرها الحالي المجهز 

في منطقة الشامية.
إفادتها  الهاشــم  وطالبت 

بالآتي:
أولا: مــا مــدى صحة هذا 

الخبر؟
أمــر  الــذي  ثانيــا: مــن 
بتخصيــص هــذه الأراضــي 
الغاليــة لتكون مقــرا لهيئة 

صفاء الهاشم

النفــط  وزيــر  طالــب  أن 
باستمرار من أكملوا خدمة 
أن  أو  جميعــا  عامــا   35
يحالوا إلى التقاعد، مضيفا 
أن الوزير تعامل بانتقائية 
في هذا الشــأن وتمت إحالة 
أصحاب الكفــاءات والإبقاء 

على أصحاب المصالح.
القياديــن  أن  وأوضــح 
الذيــن تم الإبقــاء عليهــم 
هم الذين كانــوا على رأس 
الشركات الخاسرة، في حين 
تم اســتبعاد مــن كانوا في 
الشركات التي حققت أرباحا 
وقيمة مضافة وتعمل على 

زيادة إنتاج النفط.
ولفت الكنــدري إلى أنه 
ســأل الوزير عــن المعايير 
المتبعة في هذا الجانب ولكنه 
لم يرد، معتبرا أن هذا الأمر 
ليس له إلا تفسير واحد وهو 
تمرير الميزانيات على أهواء 

القياديين.
وقال إن نائــب الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة البترول 
الكويتيــة تضخم راتبه في 
عام 2007 من 3 آلاف إلى 12 
ألف دينار، وذلك حتى يصل 
»الباكيج« حين تقاعده إلى 

مليون دينار تقريبا.
وشدد على أن هذه أموال 
الدولة والشــعب وليســت 
أموال بعض القياديين وهذه 
الحقيقة المرة في »الباكياج« 

الجهــاز المركــزي للمقيمين 
بصــورة غيــر قانونية إلى 
وزارة الداخليــة لتمكينهــا 
من إعادة الأمور إلى نصابها 
التي  وتصحيــح الأخطــاء 
تســبب بها الجهاز المركزي 
والتي أضرت بسمعة الكويت 

في الخارج.
وقــال: كلنا ثقة بالوزير 
الشيخ خالد الجراح لإنهاء 
ما يتعرض لــه البدون من 
ظلم كبير، مؤكدا أن وجود 
الجهاز تحت مظلة الداخلية 
يمنع التفرد في القرار ضد 
البدون والتعامل من منطلق 
الشــخصانية والأهــواء، إذ 
سيكون من الطبيعي مراقبة 
الوضع والتعامل بسياســة 
الوزيــر  الحــوار ومعرفــة 
المعني، أمــا الوضع الحالي 
فأصبــح الجهــاز المركــزي 
ســلطة خاصة ولا تتبع أي 
وزير في الحكومة ما يصعب 
على نواب الأمة التعامل معه 
خصوصا في تقديم الأسئلة 

البرلمانية.
أن  الدوســري  وأضــاف 
دور الانعقــاد الجديد يجب 
أن يشــهد حلولا إنســانية 

الكندري: طلب »البترول« رفع أسعار البنزين
 محاولة لإشغال النواب عن استجواب »النفط«

الدوسري: ضم »الجهاز المركزي« 
لـ »الداخلية« كفيل بإنهاء معاناة »البدون«

التي يعرفها الجميع.
وانتقــد اتصــالات وزير 
النفــط والرئيس التنفيذي 
ونائبه بالنواب لمعرفة بعض 
التفاصيل عن الاســتجواب 
قبل تقديمه بشــكل رسمي، 
معتبــرا أن الوزير بطاعته 
للرئيــس التنفيذي ونائبه 

يدمر القطاع النفطي.

للبدون ومنحهــم حقوقهم 
المسلوبة كافة منهم لاسيما 
منح الجنسية لحملة إحصاء 
65 والعمل على منح البقية 

حقوقهم الإنسانية كافة.

النائــب فيصــل  انتقــد 
الكندري البيان الذي أصدرته 
مؤسسة البترول الوطنية عن 
توجهها لرفع أسعار البنزين 
ومشتقات البترول الأخرى، 
محذرا وزير النفط من تحمل 
تبعات قبوله بالتجاوزات في 

القطاع النفطي.
الكنــدري فــي  واعتبــر 
تصريــح للصحافيــن في 
المركز الإعلامي بمجلس الأمة 
أن البيان محاولة للتغطية 
الماليــة  المخالفــات  علــى 
والإدارية وإشــغال الشارع 
والنــواب عن الاســتجواب 
المزمع تقديمه لوزير النفط 
وزير الكهرباء والماء عصام 

المرزوق.
وأكد رفضه أي تضييق 
علــى المواطنــن أو زيــادة 
الأعباء المالية عليهم، مشددا 
علــى أن منحــى مؤسســة 
البتــرول فــي هــذا الاتجاه 

توجه خاطئ.
واستغرب أن يتم تدوير 
وســامة  أمــن  مهندســة 
وبيئة إلى منصب أعلى في 
التخطيط ومن ثم إلى الإدارة 
المالية للمؤسسة على الرغم 
من أنها غير متخصصة في 
هذا المجال، معتبرا أنها سابقة 
تحصــل في القطاع النفطي 

للمرة الأولى.
وقال الكندري إنه سبق 

ناصــر  النائــب  شــدد 
الدوســري علــى ضــرورة 
تكاتــف نواب الأمــة بهدف 
منح البــدون كافة حقوقهم 
الإنسانية والعمل على وقف 
تعســف الجهــاز المركــزي 
لمعالجــة المقيمــن بصورة 
غير قانونية ضدهم والذي 
انتهك حقوقهم ولم يعد يبالي 

بمعاناتهم.
فــي  الدوســري  وقــال 
تصريــح صحافــي »إننــا 
كنواب مســاءلون أمام الله 
لمــا تتعرض له هــذه الفئة 
من انتهاكات لم يســبق لها 
مثيل على مدى خمسين عاما، 
منوها إلى أن الجهاز المركزي 
يقف حجر عثرة أمام تلبية 
متطلبــات الحيــاة الكريمة 
لهذه الفئة وبات يضع القيود 
والجناســي الوهميــة على 
بطاقتهــم الأمنية في جانب 
ووقف صرفها من جانب آخر 
بحجة الصغط عليهم لتعديل 
أوضاعهم وهم لا بلد لهم إلا 

الكويت«.
وطالب بضرورة أن يقف 
نواب الأمة صفا واحدا لدعم 
مقترحه الذي تقدم به لضم 

فيصل الكندري

ناصر الدوسري

هايف: حان الوقت لحل قضية »البدون« 
أشاد النائب محمد هايف 
بتوجيهات صاحب الســمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد 
بسرعة حل قضية البدون، 
مؤكــدا أن هنــاك تعديلات 
كثيرة على الاقتراح بإنشاء 
هيئة غير محددي الجنسية.
وقال هايف في تصريح 
بالمركــز الإعلامــي لمجلــس 
الأمة إن نشر قانون الهيئة 
لغير محددي الجنسية في 
اليومين الأخيرين كان الهدف 
منــه معرفــة ردود الأفعال 
حوله، لافتا إلى أن القانون 

ليس بصيغته النهائية وتتم 
التعديلات عليه قبل تقديمه 

للجنة التشريعية.
وأضاف أن هناك ملاحظات 
أخذت في الاعتبار من الجميع 
بمن فيهــم »البدون« ومنها 
اســتبدال مســمى المقيمــن 
بصورة غير قانونية بـ»غير 
محددي الجنســية«، مؤكدا 
أن هذه التعديلات مستحقة. 
وأكــد أن هنــاك إضافات 
بشأن القيود الأمنية بحيث 
لا تتم إلا بمستند رسمي أو 
حكم قضائــي، معتبرا أننا 

بذلك نلغــي النظام الفردي 
إلى نظام مؤسسي مكون من 
وزارات عدة مثل وكيل وزارة 
الصحة ووكيل وزارة التربية 
ووكيــل وزارة الخارجيــة 
ورئيس الأركان، ومدير هيئة 
المعلومات المدنية وأمين سر 

اللجنة العليا للجنسية. 
وأشــار هايــف إلــى أن 
القــرار فــي الهيئــة أصبح 
قــرارا جماعيا وليس فرديا 
ويعد نقلة نوعية في الحد 
من الأخطاء التي كانت تحدث 
في الجهاز المركزي لانعدام 

الرقابــة الذاتيــة والنظــام 
الإداري المنضبط.

ورأى أن هنــاك ضحايا 
كثيرة ضمن فئة »البدون« 
مثــل أصحــاب الجــوازات 
المــزورة، مؤكــدا أن صرف 
البطاقة الأمنية سيكون كافيا 
لإنجاز جميع معاملاتهم في 
مختلف الــوزارات من دون 
الحاجة إلــى العودة في كل 

مرة إلى الجهاز المركزي. 
واعتبر أن الوقت قد حان 
لمعالجــة القضية، مؤكدا أن 
مــن يســتحق الجنســية 

يجــب أن تمنح لــه ومن لا 
يســتحق يجــب أن يعامل 
معاملة كريمة، مؤكدا أنه في 
ظل هذا القانــون لن يحرم 
»البدون« من التعليم والعلاج 

والوظيفة وغيرها.
ودعــا هايف فــي ختام 
تصريحه إلى الموافقة على 
القانون المقترح، لافتا إلى أن 
النقاشات والتعديلات على 
هذا القانون ستكون مفتوحة 
في اللجنة التشريعية وفي 
مجلس الأمــة للوصول إلى 

أفضل صورة.

لمنحهم جميع حقوقهم الإنسانية

أكد رفضه زيادة الأعباء المالية على المواطنين


